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 ملخص
ترمي ھذه الدراسة البحثیة لمقاربة وتحلیل الأحكام الناظمة لعمل المحكمة 
الدستوریة في الجزائر، وذلك بحكم تداخل العدید من النصوص القانونیة ذات الصلة 

صاصات الرقابة الدستوریة، لا نتیجة تعدد الأدوات القانونیة المستحدثة المنظمة لاخت
المحدّد لإجراءات وكیفیات الاخطار والاحالة  ١٩-٢٢سیما صدور القانون العضوي رقم 

المتبعة أمام المحكمة الدستوریة، بعد اعتماد ھذا النموذج أي المحكمة الدستوریة وتغییر 
توري". نظام ممارسة الرقابة الدستوریة الممارس سابقا بواسطة ھیئة "المجلس الدس

وعلى ھذا الأساس خلصت الدراسة إلى التأكید على ضرورة إلغاء الأحكام المكررة 
 وتوحید الأدوات القانونیة المنظمة لعمل المحكمة الدستوریة. 

المحكمة الدستوریة، التحفظ التفسیري، التصدي، الاخطار  الكلمات المفتاحیة:
  التفسیري. 

Abstract 
 The aim of this study is to approach and analyze the provisions regulating 

the work of the Constitutional Court in Algeria, by virtue of the overlap of many 
relevant legal texts as a result of the multiplicity of new legal tools regulating the 
powers of constitutional oversight, especially the issuance of Organic Law No. 
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22-19 specifying the procedures and methods of notification and referral 
followed before the court. Constitutional Court, after adopting this model, i.e. 
the Constitutional Court, and changing the system of exercising constitutional 
oversight previously practiced by the “Constitutional Council”. On this basis, the 
study concluded by emphasizing the necessity of abolishing duplicate provisions 
and unifying the legal tools regulating the work of the Constitutional Court. 

Key words: Constitutional Court, interpretive reservation, response, 
interpretive notification. 

  Introdectionمقدّمة: 
استحدث المؤسس الدستوري في الجزائر نظام "المحكمة الدستوریة" كنموذج 
بدیل عن مؤسسة "المجلس الدستوري" لممارسة الرقابة على دستوریة القوانین، وذلك 

 .٢٠٢٠نوفمبر ١بمقتضى التعدیل الدستوري المؤرخ في 
د منح دفعا قویا لمسألة تحقیق وإذ لا یمكن إنكار أن التعدیل الدستوري الأخیر ق

التوازن بین السلطات الممثلة في تشكیلة المحكمة الدستوریة، خلافا للمؤسس الدستوري 
، علاوة عن فتح المجال أمام (١)الفرنسي مثلا الذي لم یدرج فیھا العنصر القضائي أصلا 

س الاستقلالیة العامل النخبوي لتعزیز مجال الاجتھاد الدستوري بالكفاءة والخبرة وتكری
 .(٢)والحیاد في طبیعة العمل الرقابي المنوط بالمحكمة الدستوریة 

فقد انتقل نظام الرقابة الدستوریة في ظل نموذج المحكمة الدستوریة لممارسة 
صلاحیات مستحدثة في نص الدستور بشكل واضح وصریح، بعدما كان المجلس 

                                                        
تعود إلى الثورة  بالفعل فالمؤسس الدستوري الفرنسي لم یدرج العنصر القضائي في التشكیلة بسبب خلفیات سیاسیة - ١

الفرنسیة، بینما وخلافا للدستور الجزائري، سمح لرؤساء الجمھوریة الفرنسیة المنتھیة ولایتھم بالعضویة فیھ مدى الحیاة، 
اختار  Valéry Giscard d'Estaingویذكر في ھذا الصدد أن من بین الرؤساء السابقین، فقط فالیري جیسكار دیستان 

  العضویة فیھ:
L’Article 56/ 1 et 2 de la constitution Française de 1958 dispose : 
 «Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans 
et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les 
trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois 
par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat ……  En 
sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droite partie à vie du Conseil 
constitutionnel les anciens Présidents de la République » ; La Constitution 
Française de 1958, Doc, inf., web, site : www.legifrance.gouv.fr/html/constitution 

نوفمبر سنة  ٢٨، المصادق علیھ بموجب استفتاء ١٩٩٦دستور الجمھوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشّعبیّة لسنة ٢. <
، ج. ر. ج. ج. د. ش، ١٩٩٦دیسمبر سنة  ٠٧، المؤرّخ في ٤٣٨- ٩٦سي رقم ، المنشور بموجب المرسوم الرّئا١٩٩٦
 ٢٥، ج. ر. ج. ج. د. ش. العدد ٢٠٠٢أفریل سنة  ١٠مؤرّخ في  ٠٣-٠٢،  معدل بالقانون رقم ١٩٩٦، لسنة ٧٦العدد 
، ٢٠٠٨لسنة  ٦٣، ج. ر. ج. ج. د. ش. العدد ٢٠٠٨نوفمبر سنة  ١٥مؤرّخ في  ١٩-٠٨، والقانون رقم ٢٠٠٢لسنة 

 ١٤، یتضمن التعدیل الدستوري، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد ٢٠١٦مارس سنة  ٠٦، مؤرّخ في ٠١ – ١٦والقانون رقم 
 ٣٠مؤرخ في  ٨٢، ج. ر. ج. ج. د. ش. عدد٢٠٢٠نوفمبر١. المعدل والمتمم بالاستفتاء الشعبي المؤرخ في ٢٠١٦لسنة 

 .٢٠٢٠دیسمبر
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ل النظر في الإخطار التفسیري، أو الدستوري یمارسھا على سبیل الاجتھاد فقط من قبی
 الأھلیة في الفصل في النزاعات القائمة بین السلطات الدستوریة في الدولة.

كما توسّعت صلاحیة السلطات المؤھلة لإخطار المحكمة الدستوریة باستثناء 
رقابة المطابقة المتعلقة حصرا بالنظر في دستوریة القوانین العضویة والنظامین 

رفتي البرلمان والتي یمارسھا رئیس الجمھوریة فقط، لیشمل جمیع السلطات الداخلیین لغ
الدستوریة الأساسیة في الدولة دون استثناء: كالوزیر الأول/ رئیس الحكومة، ونواب 
المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، مما یفضي بالنتیجة إلى تفعیل دینامیكیة 

منحھا دعما عضویا ومؤسّسیا وإجرائیا یسھم لا العمل الرقابي للمحكمة الدستوریة و
محالة في تحفیز الاجتھاد الدستوري، وصیانة المبادئ الأساسیة في الدستور لا سیما مبدأ 
سمو الدستور، وتدرج القوانین والفصل بین السلطات، فضلا عن حمایة الحقوق 

 والحریات المكفولة في الدستور. 
ة الدستوریة وتوسیع صلاحیاتھا سیما في بید أن اتساع سلطات إخطار المحكم

مجال ممارسة الرقابة باعتباره أبرز اختصاصاتھا الدستوریة، قد صاحبھ تضخم ملحوظ 
في عدد ونوع الأدوات القانونیة المنظمّة لنشاط ھذه الھیئة الدستوریة، مما یثیر مسألة 

لاءمة البناء جودة وجدوى النصوص الدستوریة والقانونیة المستحدثة أصلا، ومدى م
القانوني الخاص بھا لتأطیر سبل وكیفیات ممارسة الرقابة الدستوریة من طرف المحكمة 

 الدستوریة.
على ھذا الأساس تنبري أھمیة ھذه الدراسة في تبیان وتقییم الإطار القانوني   

الناظم لأدوات ممارسة الرقابة الدستوریة في ظل نموذج المحكمة الدستوریة المستحدث 
وما لحقھ من قوانین خاصة بممارسة وتنظیم  ٢٠٢٠ا عقب التعدیل الدستوري لمؤخر

إجراءات الرقابة الدستوریة من جھة، وبیان أوجھ القصور فیھ ومدى انعكاساتھا على 
فعالیة الرقابة الدستوریة من جھة ثانیة، فضلا عن اقتراح سبل إصلاحھا، وذلك على 

 ضوء الإشكالیة التالیة:
م البناء القانوني الراھن مع ضوابط الجودة ومعاییر النجاعة ذات ما مدى انسجا 

 العلاقة بممارسة الرقابة من طرف المحكمة الدستوریة؟
اعتمدنا في دراستنا ھذه بشكل أساسي على المنھج التحلیلي لاستقراء ونقد الأحكام 

لقصور الدستوریة والقانونیة المنظمة للمحكمة الدستوریة، ومن ثم استنتاج أوجھ ا
واقتراح بدائلھا السلیمة الممكنة، كما اتبعنا المنھج المقارن كاستثناء كلّما اقتضت الحاجة 
لتبیان الفروق الممكنة بین الإطار القانوني للمحكمة الدستوریة، والقوانین والأنظمة 

 المقارنة ذات العلاقة بالرقابة الدستوریة.
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  تماد خطة بحث قائمة على مبحثین:وللإجابة عن ھذه الاشكالیة، ارتأینا إلى اع 
تطرقنا فیھ إلى مدى جودة الإطار القانوني المنظم لعمل المحكمة  المبحث الأول،

دراسة فعالیة ممارسة الرقابة الدستوریة في ظل  المبحث الثانيالدستوریة، بینما تضمن 
 أدوات العمل الراھنة الخاصة بالمحكمة الدستوریة.

لقانوني المنظم لعمل المحكمة الدستوریة: "بین جدوى الأدوات الإطار ا:  المبحث الأول
  وجودة الأحكام"

The legal framework governing the of the 
Constitutional Court function: “Between the 

effectiveness of tools & the quality of rulings” 
ع في تحریر أحكامھا تتعلق سلامة النصوص القانونیة ودقة الأسلوب المتب   

بعامل الشكل، حیث تندرج النصوص القانونیة الواضحة والمنسجمة مع لغة القانون 
ومنھجیة إعداد وصیاغة القواعد القانونیة في إطار متطلبات الأمن القانوني الذي یكرّس 
جودة الأطر القانونیة وصلاحیتھا للتطبیق. وباعتبار المحكمة الدستوریة أعلى مؤسسة 

في الدولة تسھر على سلامة الدستور وسمو أحكامھ وامتثالھا لقاعدة تدرج القوانین  سامیة
 فإنھا تخضع كذلك لإطار قانوني یستجیب لمقومات الجودة المذكورة. 

ھذا الأمر یتطلب وجود انسجام في الأدوات ووضوح في العلاقة التنظیمیة 
بناء القانوني لھذه المؤسسة للاختصاص القائمة بینھا تلافیا لأي خلل یصیب سلامة ال

الدستوریة السامیة. لكن استقراء الإطار القانوني النافذ ذو العلاقة باختصاص المحكمة 
الدستوریة یكشف عن مجالات من القصور مردھا تضخم الأدوات والنصوص القانونیة 

وسوء صیاغة بعض النصوص ذات الدلالة المعیاریة المتعلقة  (مطلب أول)،بشكل لافت 
 (مطلب ثان). اختصاص المحكمة الدستوریة ب

ظاھرة تضخم وتكرار الأدوات القانونیة المنظمة لعمل المحكمة : المطلب الأول
  الدستوریة وسؤال الجدوى؟

The phenomenon of the expansion & repetition of 
legal tools regulating the work of the Constitutional Court 
& the question of feasibility? 
بالرغم من شبھ الاجماع المسّجل في اعتماد نظام المحاكم الدستوریة في النظم 
الدستوریة المقارنة الراھنة، نتیجة المزایا العدیدة التي یوفرھا نموذج القضاء الدستوري 
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والتي تفسّر انتقال المؤسس (١)مقارنة بنظام الھیئات السیاسیة أو المجالس الدستوریة 
توري الجزائري لنظام المحكمة الدستوریة مؤخرا، فإنّ ملاحظة عدد النصوص الدس

المستحدثة المنظمة لعمل المحكمة الدستوریة في الجزائر یجد فیھا تعدّدا وتشبعا واضحا 
مما أدى للمساس بمدى جودة الإطار القانوني ككل،  (٢)وصل حد التضخم التشریعي 

تكرار الأحكام وتشتتھا بین الأدوات التشریعیة وذلك لكون كثرة ھذه النصوص قد أدى ل
وذلك بدل انسجامھا واتسامھا  ،ذات الصلة بعمل المحكمة وتنظیم سبل ممارسة أحكامھا

بمنھجیة الصیاغة والترتیب والتوازن والدقة والضبط المتبعة في إعداد وتحضیر الأطر 
ند حد تكرار الأحكام في حد الخلل القانوني ع لم یتوقف(فرع أول). القانونیة والتنظیمیة 

ذاتھا فقط، بل ترتب عنھ حالة من تضارب الأدوات التنظیمیة ككل وھو أمر فرید من 
 (فرع ثان).الناحیة الشكلیة 

  أزمة تكرار النصوص القانونیة والتنظیمیة: الفرع الأول
The legal repetition Crisis & regulatory texts 

حكام القانونیة في مثالین بارزین، الأول یتعلق یمكن التماس حالات تكرار الأ  
 ١٩-٢٢بحالات التطابق في النصوص القانونیة الموجودة بین القانون العضوي رقم 

المتعلق بشروط وكیفیات الإحالة والاخطار المتبعة أمام المحكمة الدستوریة الذي نص 
، ١٩٦المادة في  ٢٠٢٠علیھ المؤسس الدستوري مؤخرا بعد التعدیل الدستوري لسنة

من  ٣-١٨٥وبین النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة الوارد في المادة
المتعلق  ٩٣-٢٢الدستور(أ)، فضلا عن تكرار الأحكام بین المرسوم الرئاسي رقم

بالقواعد الخاصة بتنظیم المحكمة الدستوریة، والنظام الداخلي للمحكمة الدستوریة 
 (ب).من الدستور  ٣فقرة١٨٩و ٣فقرة ١٨٨ المنصوص علیھ في المادتین

والنظام  ١٩-٢٢تكرار الأحكام القانونیة بین القانون العضوي رقم - ١
 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة

سار الاجتھاد الدستوري منذ لحظة تأسیس المجلس الدستوري بإطار تنظیمي 
ري والذي نص الدستور واحد فقط، یتمثل في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو

                                                        
، ٢٠٢٣دستوریة"، الطبعة الأولى، الفضیل للطباعة والنشر والتوزیع، بنغازي،  یُنْظر: سلوى فوزي الدغیلي، "مسائل ١.

 .٤٣-٤٢ص.
 . یستند اختصاص المحكمة الدستوریة، علاوة على أحكام الدستور، إلى النصوص التالیة:٢
ام المحكمة ، یحدد إجراءات وكیفیات الاخطار والاحالة المتبعة أم٢٠٢٢جویلیة  ٢٥مؤرخ في  ١٩- ٢٢قانون عضوي رقم  - 

 .٢٠٢٢یولیو ٣١مؤرخ في  ٥١الدستوریة، جریدة رسمیة عدد
یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المحكمة الدستوریة، جریدة  ٢٠٢٢مارس ٨مؤرخ في  ٩٣- ٢٢المرسوم الرئاسي رقم  - 

 .٢٠٢٢مارس  ١٠مؤرخ في  ١٧رسمیة عدد
 .٢٠٢٣جانفي ٢٢مؤرخ في ٥ددالنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، جریدة رسمیة ع - 
 .٢٠٢٢نوفمبر١٣مؤرخ في ٧٥النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة، جریدة رسمیة عدد - 
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 ١٩٩٦وحافظ المؤسس الدستوري على ھذا التقلید بمقتضى سن دستور ١٩٨٩علیھ سنة
 ٢٠١٦بما في ذلك جمیع التعدیلات الدستوریة الواردة علیھ وآخرھا ذلك المؤرخ في 

" یحدد المجلس الدستوري قواعد منھ على:  ١٨٩من المادة  ٣الذي نص في الفقرة 
  عملھ."

 (١)٢٠١٩جوان ٣٠ام محدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في صدر آخر نظ

، وتأسیس المحكمة الدستوریة تم إلغاء ھذا ٢٠٢٠لكن بمجرد سن التعدیل الدستوري ل
وذلك  (٢)، ٢٠٢٣جانفي ٢٢النظام وإصدار نظام آخر من طرف المحكمة الدستوریة في 

لمحكمة الدستوریة قواعد تحدد امن الدستور التي تنص: "  ٣فقرة١٨٥لنص المادة  طبقا
 عملھا."

بید أن المتغیر في نظام المحكمة الدستوریة لم یكن في طبیعة الأحكام الواردة في 
ذلك النظام أو في حجم الصلاحیات المستحدثة، وإنما في كون جل أحكامھ جاءت في 

 ٢٠٢٢یولیو  ٣١الصادر في  ١٩-٢٢شكل نصوص مكررة من القانون العضوي رقم
نظیم إجراءات وكیفیات الإحالة والاخطار أمام المحكمة الدستوریة المستحدث المتعلق بت

 من الدستور. ١٩٦بفعل نص المادة 
ولقد استبق المشرع الأمر حین أصدر القانون العضوي المذكور واستحوذ على 
جمیع النصوص التنظیمیة لممارسة الرقابة الدستوریة، بینما جاء النظام المحدد لقواعد 

إلى ٣الدستوریة في شكل نسخة مكررة للقانون العضوي، وذلك في الأحكام من  المحكمة
التي وردت بشكل متطابق في المعنى والمبنى، لغة وصیاغة لنظیرتھا في المواد من  ١٠
في القانون العضوي المذكور وذلك في الباب الثاني المتعلق بإجراءات وكیفیات ١٠ - ٣

ورقابة المطابقة: من قبیل الأحكام ذات العلاقة  الإخطار في مجال الرقابة الدستوریة
بجھات الإخطار، ورقابة الدستوریة والتوافق مع المعاھدات، ودستوریة الأوامر 
والتنظیمات، ورقابة مطابقة القوانین العضویة والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان مع 

 الدستور.
الأحكام الواردة في لقد جاء تكرار النصوص في موضع آخر حیث أعیدت نفس 

الباب الثالث من القانون العضوي بعنوان إجراءات وكیفیات الاخطار في مجال الخلافات 
إلى ١١بین السلطات الدستوریة وتفسیر الأحكام الدستوریة، الواقعة في النصوص من 

من نظام قواعد عمل  ١٦إلى١٣والتي جاءت مكررة في نصوص الأحكام من ١٤
 المحكمة الدستوریة. 

                                                        
  .٢٠١٩یونیو٣٠مؤرخ في  ٤٢. جریدة رسمیة عدد١
 .٢٠٢٣جانفي  ٢٢مؤرخ في ٤. جریدة رسمیة عدد٢
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والنظام الداخلي  ٩٣-٢٢تكرار الأحكام بین المرسوم الرئاسي رقم - ٢
 للمحكمة الدستوریة

لم یقف تضخم النصوص القانونیة المتعلقة باختصاص المحكمة الدستوریة عند   
حد تكرار الأحكام بشكل آلي في النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، وإنما 

ى آخر وھو ذلك المتعلق بالأحكام الواردة في المرسوم تكرّر ذلك بدوره في مجال ومستو
، مع ٢٠٢٢مارس ٨المتعلق بتنظیم المحكمة الدستوریة المؤرخ في  ٩٣-٢٢الرئاسي رقم

، حیث تضمن الأخیر ٢٠٢٢نوفمبر ١٣النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة الصادر في 
واردة في المرسوم أحكاما كاملة بشكل متطابق في الصیاغة وفي المضمون مع تلك ال

من الباب الأول من النظام الداخلي،  ٧إلى ٢الرئاسي المذكور، وھي تلك في المواد من 
من المرسوم الرئاسي السابق بیانھ،  ٨-٢التي جاءت بمثابة نسخة مكرّرة من الأحكام 

وھي تلك ذات الصلة بمقر المحكمة، والأحكام المتعلقة برئیسھا، وبممارسة أعضائھا 
 م الدستوریة.لوظائفھ

  جدوى النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة؟: الفرع الثاني
The effectiveness of the internal regulations of the 
Constitutional Court؟ 
جاء في نص المادة الثانیة من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 

ا أساسا من الدستور، ومن القانون " تستمد المحكمة الدستوریة قواعد عملھالتالي: 
العضوي المحدد لإجراءات وكیفیات الاخطار والاحالة أمام المحكمة الدستوریة، ومن 

 ."القوانین الخاصة، ومن ھذا النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة
 ٣-١٨٥جاء النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة استنادا لنص المادة

تور، یقصد بھ مجموعة الأحكام الواجبة التطبیق من طرف المحكمة الدستوریة من الدس
  .(١)حال ممارستھا اختصاصاتھا الدستوریة والقانونیة أیا كان نوعھا 

فإن المصادر المؤسسة لاختصاص المحكمة الدستوریة قد تم  وعلى ھذا الأساس
د عمل المحكمة حصرھا بوضوح في نص المادة الثانیة من النظام المحدد لقواع

الدستوریة أعلاه، بید أن الإشكال اللافت یكمن في استثناء النظام الداخلي للمحكمة 
الدستوریة، باعتباره من النصوص القانونیة التي نص علیھا الدستور ضمن التعدیل 

، مما یطرح سؤال جدوى ھذا النص أصلا بحكم (٢)٢٠٢٠نوفمبر١الأخیر المؤرخ في 

                                                        
 سابق. من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، مرجع ١. طبقا لنص المادة ١
 . نص الدستور على النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة في موضعین اثنین:٢
من الدستور: " یحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة شروط وكیفیات التجدید  ١٨٨نص الفقرة الثالثة من المادة - 

 الجزئي".
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النصوص المتعلقة بنشاط المحكمة الدستوریة، علما بأن  عدم ذكره ضمن مجموعة
صدوره قد سبق صدور النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، وھذا ما یعزز 
الشك حول سبب عدم الإشارة إلیھ ضمن الأدوات القانونیة الخاصة بعمل المحكمة 

واعد عمل المحكمة الدستوریة الواردة في نص المادة الثانیة من النظام المحدد لق
الدستوریة،  فضلا عن كونھ نص یستند مباشرة لأصل دستوري حیث تم الإشارة إلیھ في 

من الدستور، ولذلك یثور التساؤل عن إغفالھ تماما في النظام  ١٨٩و١٨٨نص المادتین 
 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة؟

ي للنظام الداخلي للمحكمة وبالمقابل فإن المجال المسند من قبل المؤسس الدستور
الدستوریة نجده محصورا في مجالین ھما: تحدید كیفیة التجدید النصفي لأعضاء 
المحكمة الدستوریة، ورفع إجراءات الحصانة القضائیة عن أعضائھا، مع ذلك فإن ھذه 

قد تم تكرراھا  ٢٥-٢٢الأحكام الواردة في النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة في المواد: 
، مما یطرح ٩٨- ٩٦رفیا في النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة في المواد: ح

التساؤل عن جدوى ھذا التكرار؟ وعن جدوى وجود أداة النظام الداخلي أصلا؟؟، طالما 
جاءت أحكامھا متفرقة بین النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، والمرسوم 

 ق بتنظیم المحكمة الدستوریة السابق لنا بیانھ أعلاه.المتعل ٩٣- ٢٢الرئاسي رقم 
سوء صیاغة النصوص ذات الطبیعة المعیاریة المتعلقة بتنظیم : المطلب الثاني 

  المحكمة الدستوریة
Poor drafting of normative texts relating to the 

organization of the Constitutional Court 
ویة في تنظیم عمل وسیر المؤسسات الدستوریة تتجسّد وظیفة القوانین العض

وتبیان نطاق اختصاصاتھا، وھي أدوات قانونیة مكملّة لنصوص الدستور التي لا یمكنھا 
تحمّل جمیع التفاصیل التشریعیة، وذلك ما یفسّر اختلاف نظام القوانین العضویة في 

ان من الطبیعي إسناد التصویت والرقابة عن نظام القوانین العادیة. وعلى ھذا الأساس ك
 ١٦-١٨تنظیم المحكمة الدستوریة لمجال القانون العضوي، حیث صدر القانون رقم 

المتعلق بشروط وكیفیات تطبیق آلیة الدفع بعدم الدستوریة، قبل أن یتم إلغاؤه واستبدال 
المتعلق بشروط وإجراءات الاخطار والإحالة  ١٩-٢٢أحكامھ بالقانون العضوي رقم

بید أن صدور القانون الجدید لم یراع   (فرع أول).ام المحكمة الدستوریة المتبعة أم
محتوى المجالات التي یشملھا عنوانھ بعنایة مثلما تقتضیھ أصول ومنھجیة الصیاغة 

 (فرع ثان).القانونیة 
                                                                                                                                         

 ي للمحكمة الدستوریة إجراءات رفع الحصانة".من الدستور: " یحدد النظام الداخل ١٨٩نص الفقرة الثالثة من المادة  - 
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 اتساع مجالات القانون العضوي الجدید: الفرع الأول
Expansion of the scope of the new organic law 

في مجال تنظیم ممارسة الرقابة  ٢٠٢٠لعل أھم ما جاء بھ التعدیل الدستوري ل
الدستوریة ھو استحداث قانون عضوي یُعنى بإجراءات وكیفیات ممارسة الاخطار 

ینص  ٢٠١٦التعدیل الدستوري ل ، وذلك بعدما كان(١)والإحالة أمام المحكمة الدستوریة 
ات تطبیق آلیة الدفع بعدم الدستوریة على صدور قانون عضوي یحدد شروط وكیفی

  .(٢)فقط
فحسب القانون العضوي "الجدید" انتقلت صلاحیة المشرع إلى تنظیم جمیع  

الشروط والإجراءات الخاصة بممارسة الرقابة الدستوریة، ولیس شروط وكیفیات تطبیق 
 ٢٠١٦ي لآلیة الدفع بعدم الدستوریة فقط، كما كان الحال علیھ في ظل التعدیل الدستور

صلاحیة تحدید مجال الإخطار  ١٩-٢٢، حیث یشمل مجال القانون العضوي رقم
والجھات المخولة بممارستھ، ومجال الإحالة، والشروط والإجراءات الخاصة بممارسة 
الرقابة الدستوریة، فیما یتعلق بدستوریة المعاھدات والقوانین والتنظیمات، وكذا رقابة 

ضافة إلى شروط وإجراءات ممارسة رقابة المطابقة بالنسبة التوافق مع المعاھدات، بالإ
للقوانین العضویة والنظامین الداخلیین لكل غرفة من البرلمان، وشروط وإجراءات 
ممارسة الدفع بعدم الدستوریة، وشروط وإجراءات ممارسة الاخطار المتعلق بالفصل في 

ى الاخطار التفسیري، الخلافات الواقعة بین السلطات الدستوریة، بالإضافة إل
والإجراءات المطبقة أمام الجھات القضائیة العلیا، وأخیرا الإجراءات المطبقة أمام 

 المحكمة الدستوریة.
  عدم انسجام مجالات القانون الجدید مع عنوانھ: الفرع الثاني

The scope of the new law is not consistent with its title. 
الصادر في ظل التعدیل  ١٩-٢٢قانون العضوي رقموعلى ھذا الأساس یكون ال

الصادر  ١٦-١٨متجاوزا بكثیر لمجال ونطاق القانون العضوي رقم ٢٠٢٠الدستوري ل
، بحیث یشمل الأول جمیع مضامین ممارسة الرقابة ٢٠١٦بموجب التعدیل الدستوري ل

الدفع بعدم الدستوریة، عكس القانون الثاني الذي ینحصر مجالھ في تنظیم ممارسة آلیة 
لا تنسجم مع  ١٩-٢٢الدستوریة فقط، لكن مراجعة صیاغة القانون العضوي رقم 

                                                        
من الدستور على: " یحدد قانون عضوي إجراءات وكیفیات الإحالة أمام المحكمة الدستوریة." وقد  ١٩٦. تنص المادة ١

المتعلق بكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، جریدة رسمیة رقم  ١٦- ١٨صدر طبقا لھذا النص القانون العضوي رقم
 .٢٠١٨سبتمبر٥في  مؤرخ٥٤
 .٢٠١٦من التعدیل الدستوري ل ١٨٨حسب ما كانت تنص علیھ الفقرة الثالثة من المادة ٢.
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، ذلك أنھا  تتعلق بشروط وإجراءات ممارسة (١)مضمونھ ولا تعكس محتوى القانون
الإحالة والاخطار أمام المحكمة الدستوریة، بینما جاء القانون یفصّل إجراءات ممارسة 

یة ككل، والجھات القضائیة العلیا بشكل خاص كالمحكمة العلیا الدفع أمام الجھات القضائ
ومجلس الدولة المعنیتین بتفعیل إجراء الإحالة على المحكمة الدستوریة، بینما جاء عنوان 
القانون قاصرا على بیان الإجراءات الخاصة بالإحالة والإخطار المتبعة أمام المحكمة 

الجھات القضائیة المذكورة، وھو الأمر الذي الدستوریة دون بقیة الإجراءات الخاصة ب
أغفل المشرع تحدیده في عنوان القانون، والغریب أن مثل ھذا القانون، أي القانون 
العضوي ذو طبیعة معیاریة كونھ خاضع لرقابة المطابقة مع الدستور، وھي رقابة 

ف بقیة وجوبیة قبلیة  تفرض خضوع النص كاملا للرقابة الدستوریة المسبقة على خلا
من  ١٩٦القوانین الأخرى، والتي جاءت في ھذه الحالة غیر متطابقة مع نص المادة 

  الدستور ذات الصلة بالقانون العضوي الجدید. 
مدى فعالیة ممارسة المحكمة للرقابة الدستوریة في ظل : المبحث الثاني 

  النصوص القانونیة الراھنة 
The effectiveness of the court’s exercise of 

constitutional oversight under current legal texts 
بعد التطرق لبیان الإشكالات المتعلقة بالنصوص القانونیة المستحدثة لتنظیم   

المحكمة الدستوریة والتي یغلب علیھا الجانب الشكلي، نبیّن في المحور التالي مدى فعالیة 
محكمة الدستوریة في ممارسة الرقابة الأدوات القانونیة الجدیدة لتفعیل اختصاص ال

 الدستوریة بجمیع آلیاتھا الرقابیة لا سیما "رقابة المطابقة" و"رقابة الدستوریة".
تتقیّد المحكمة الدستوریة بإجراء "الإخطار"، حیث لا تملك سلطة تحریك الرقابة 

ي تمارسھ بشكل ذاتي من تلقاء نفسھا، حیث تباشر مھامھا بناءً على إجراء الإخطار الذ
. كما أن ممارسة ھذا الأخیر لا تزال (٢)إحدى السلطات الواردة حصرا في نص الدستور 

تسیر باتجاه نمطي وتقلیدي یقوم على رقابة دستوریة القانون دون غیره من الأدوات 
التشریعیة المشكلة للبنیان القانوني في الدولة كالمعاھدات والتنظیمات(اللوائح)، رغم 

(مطلب أول) ستوري بإمكانیة خضوعھما لمجال رقابة المحكمة الدستوریة الاعتراف الد

                                                        
 للتفصیل أكثر في ھذا الامر، یُنْظر: ١.

المتعلق بإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام  ١٩-٢٢الأساس الدستوري للقانون العضوي رقم محمد بومدین، 
، مجلة القانون العام المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، ونقدیة وریة: دراسة تحلیلیةالمحكمة الدست

 .٢٠٢٣السنة٢العدد١المجلد
 من الدستور، وذلك كما یلي: ١٩٣تتمثل سلطات الإخطار في الجھات المذكورة في نص المادة  ٢.

رئیس مجلس الأمة، أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس " تُخطر المحكمة الدستوریة من رئیس الجمھوریة، أو 
 عضوا من مجلس الأمة." ٢٥نائبا من مجلس الشعبي الوطني أو ٤٠الحكومة (الوزیر الأول)، كما یمكن إخطارھا من طرف 
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الدستوریة باستخدام تقنیات محددة لمنع الأحكام المخالفة  وتمارس المحكمة رقابتھا
. للدستور، تتمثل ھذه التقنیات بشكل أساسي في "التصدي"، و"التحفظات التفسیریة"

 (مطلب ثان).
  ظام الإخطار الدستورينسبیة فاعلیة ن: المطلب الأول

The relativity of the effectiveness of the 
constitutional notification system 
لا یزال نظام المحكمة الدستوریة یعتمد نفس آلیة تحریك الرقابة الدستوریة المتبعة 

بحیث لا  ،(LA SAISINEبواسطة المجلس الدستوري سابقا، المعروفة بالإخطار (
حكمة الدستوریة بصلاحیة ممارسة الرقابة الدستوریة بشكل مباشر أي من تلقاء تتمتع الم

(فرع أول)،  نفسھا، حیث تبقى رھینة إخطارھا من طرف السلطات المتمتعة بھذا الحق
وھو ما ترتب عنھ حالات من "تنمیط" الاجتھاد الدستوري وانحصاره في مجالات محددة 

. (فرع لمخطرة في ممارسة حقھا الدستوري فقطبالذات، كونھ مجرد انعكاس للسلطات ا
  ثان).

  افتقار المحكمة الدستوریة لذاتیة الاخطار: الفرع الأول
The Constitutional Court lacks the self-notification 

رغم توسیع المؤسس آلیة الاخطار أمام ھیئات جدیدة  بمقتضى التعدیل  
ضاء البرلمان أو الأفراد بمقتضى الدفع كالوزیر الأول ونواب وأع ٢٠١٦الدستوري ل

، بنفس ٢٠٢٠بعدم الدستوریة، فقد احتفظ المؤسس بموجب التعدیل الدستوري الحالي ل
جھات الإخطار، مع تغییر بسیط یشمل تخفیض عدد النواب وأعضاء البرلمان مع 

مة تبقى صلاحیة المحك (١)مراعاة وضع الحكومة البرلمانیة التي یقودھا رئیس الحكومة
في أخذ المبادرة بممارسة اختصاصھا الرقابي شبھ منعدمة، بحیث لا تملك المحكمة وفق 
نظامھا القانوني الحالي منافذ تمكّنھا من ممارسة عملھا الرقابي بصفة تلقائیة، حیث لا 
یمكنھا الاجتماع من تلقاء نفسھا إلا في مسألة النظر في تقریر الحالات المندرجة  في 

من الدستور كالمانع و الشغور. أما فیما یتعلق بممارسة الرقابة  ٩٤ادة إطار بنود الم
الدستوریة فھي لا تملك أي صلاحیة ذاتیة ومنفردة في مباشرة رقابتھا الدستوریة حتى 
ولو كانت مخالفة القوانین أو المعاھدات او التنظیمات لنص الدستور واضحة ولا تحتمل 

 الشك أو التأویل.
حكمة الدستوریة بوجوب الإخطار سیحد من فعالیة رقابتھا إن تقیید الم   

الدستوریة، حیث كان من الأجدى الدفع بسبل الإصلاح الدستوري والمؤسساتي إلى 
                                                        

 من الدستور.١٩٣طبقا لنص المادة  ١.
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منتھاه، بتمكین المحكمة الدستوریة من حق تحریك الرقابة الدستوریة بصفة تلقائیة من 
رة لذلك، كحالة اكتشافھا دون انتظار إخطارھا من السلطات المعنیة، كلما دعت الضرو

خرقا دستوریا جسیما لأحكام الدستور على أن یُقیّد ذلك بضوابط معینة من قبیل تحدید 
 .(١)آجال دستوریة لتحریك الرقابة، وضرورة إجماع كافة قضاتھا 

  نمطیة ممارسة آلیة الإخطار الدستوري: الفرع الثاني
Typical practice of constitutional notification mechanism 

بالرغم من الدینامیكیة المشھودة للاجتھاد الدستوري الناجم عن توسیع سلطات    
من الدستور، فإنھ لا یزال إلى حد اللحظة  ١٩٣ممارسة الإخطار حسب نص المادة

اختصاص المحكمة الدستوریة یغلب علیھ الطابع النمطي، فباستثناء ارتفاع حالات 
، ٢٠١٩التي دخلت حیز التنفیذ منذ  الدفع بعدم الدستوریةیة الدفوع المتعلقة بتفعیل آل

وھي آلیة مرّكبة  الشروط متعلقة بالدفاع عن حقوق وحریات الافراد ترتبط بوجود 
مصلحة مباشرة في النزاع یشترك  في تفعیلھا كلا من  القضاء العادي والإداري مع 

رقابة یغلب علیھ ممارسة  ، فإن نشاط المحكمة الدستوریة الراھن٢القضاء الدستوري
التي ترتبط برقابة  مطابقة كلا من القانون العضوي ، والنظام الداخلي لكل من  المطابقة

غرفتي البرلمان للدستور، وھي رقابة  إجباریة تستدعي وجوب تحریكھا في جمیع 
منھ  ٥فقرة١٩٠الأحوال من طرف رئیس الجمھوریة، حیث ینص الدستور في المادة 

طر رئیس الجمھوریة المحكمة الدستوریة وجوبا، حول مطابقة القوانین یُخعلى: "
العضویة للدستور بعد أن یصادق علیھا البرلمان. وتفصل المحكمة الدستوریة بقرار 

 بشأن النص كلھ."
أما رقابة مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، فقد نصت 

: " تفصل المحكمة ابق ذكرھا، حیث جاء فیھاالس ١٩٠من المادة  ٦علیھ الفقرة 
الدستوریة في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور حسب الإجراءات 

 نفسھا المذكورة في الفقرة السابقة. "

                                                        
فسھ بالاجتماع تلقائیا من دون إخطار في مناسبة علما أن المجلس الدستوري (المحكمة الدستوریة حالیا)، قد سمح لن ١.

، للتأكید على موقفھ من شرط إرفاق جنسیة الاصلیة ١٩٩٥جویلیة  ٢٥وحیدة فقط ومن دون الاستناد لسند دستوري في 
لزوج المعني للتصریح بالترشح للانتخابات الرئاسیة في الأمر المتعلق بالانتخابات، حیث سبق للمجلس أن فصل بعدم 

 وریة ھذا الشرط. راجع في ھذا الصدد: دست
فطة نبالي، "دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات"، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق جامعة تیزي 

  .٢٦٠، ص. ٢٠١٠وزو، 
ریة بناء على من الدستور، " یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستو ١٩٥. حسب ما جاء في نص المادة ٢

إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جھة قضائیة ان الحكم التشریعي أو 
 التنظیمي الذي یتوقف علیھ مأل النزاع ینتھك حقوقھ وحریاتھ الدستوریة."
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وعلى ھذا الأساس یمكن اعتبار رقابة المطابقة كرقابة "أتوماتیكیة"، تجري بشكل 
ني حقیقي لسلطة الإخطار قصد تقدیر أھداف وأبعاد محددة آلي لا یحتاج إلى تفعیل قانو

من طلب إخضاع النص محل الشبھة الدستوریة لرقابة الدستور، مثلما ھو الحال بالنسبة 
لرقابة الدستوریة، التي یغلب علیھا السمة السیاسیة حیث یتم ممارستھا بشكل تقدیري من 

خضاع نص تشریعي أو اتفاقي أو طرف السلطات المتمتعة بحق الإخطار عندما ترید إ
 .(١)تنظیمي إلى رقابة الدستور 

إن ھذه النتیجة تتأكد من خلال مراجعة الحصیلة المتعلقة بممارسة اختصاص 
، (٢)المحكمة الدستوریة في مجال مراقبة دستوریة المعاھدات والأنظمة إلى حد الآن

ابة دستوریة المعاھدات والتي تنعدم فیھا حالات إخطار المحكمة الدستوریة بشان رق
والتنظیمات، وھو نفس الأمر المحصل زمن المجلس الدستوري حیث لم یبسط الأخیر 

الامر الذي أكسب من الناحیة العملیة  (٣)، ١٩٦٣رقابتھ لأحكامھما قط منذ تأسیسھ سنة
الرقابة الدستوریة طابعا رقابیا موجھا ضد أعمال البرلمان فقط(القوانین)، حیث لاتزال 

معاھدات والتنظیمات خارجة عن نطاق ممارسة رقابة الدستوریة رغم الاعتراف ال
مع  (٤)الدستوري بسلطة المحكمة في النظر في دستوریة المعاھدات والتنظیمات 

من  ٥-١٩٠استحداث رقابة توافق القوانین والتنظیمات للمعاھدات حسب نص المادة
  الدستور.

نصوص غیر الدستوریة: بین ترك التصدي جدوى تقنیات رقابة ال: المطلب الثاني
  والاحتفاظ بالتحفظ التفسیري

The effectiveness of techniques for monitoring 
unconstitutional texts: between abandoning the 
challenge & maintaining interpretive reservations 

ناء على آلیة الإخطار كما تباشر المحكمة الرقابة الدستوریة عملھا الرقابي ب   
سبق بیانھ، لكنھا ودون الإخلال بنظام الإخطار یمكنھا أن تستعین في ممارسة رقابتھا 

                                                        
ستوري بین الظل الرئاسي الحاضر والعمل الرقابي . یُنْظر: محمد أمین أوكیل، عبد الكریم مختاري، مؤسسة المجلس الد١

السنة  ١العدد ١١الغائب، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر المجلد
 .٢٣ص. ٢٠٢٠

 ط التالي:. یُنْظر: موقع المحكمة الدستوریة، إحصائیات ممارسة الرقابة الدستوریة، متوفر على الراب٢
مارس ١٥( تاریخ الاطلاع علیھ: Cour constitutionnelle( cour-constitutionnelle.dz) -  الإحصیات

٢٠٢٤( 
لم یخطر للنظر في دستوریة المعاھدات أو  ١٩٨٩، ثم إعادة تأسیسھ في دستور١٩٦٣مجلس الدستوري سنة . منذ نشأة ال٣

، المجلة الرقابة على دستوریة المعاھدات في الممارسة الجزائریةالمراسیم مطلقا. راجع في ھذا الصدد: عبد الكریم مختاري، 
 .٢٤٢، ص٢٠١٥، السنة ٠١اسیة، بجایة، العدد الاكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السی

 من الدستور. ١٩٠. طبقاً لنص المادة٤



  ٤٤  
 
 

الدستوریة بتقنیات عملیة تسمح لھا بتقریر مدى دستوریة القوانین، وذلك متى تبّین لھا أن 
خالفة لھ تدخلھا ضروري لتحصین الدستور والتصدي للأحكام القانونیة والتنظیمیة الم

 (فرع أول).
ویمكن المحكمة الدستوریة وفي إطار إعمال نظام الإخطار تقریر دستوریة  

الأحكام والنصوص المخطرة بشأنھا بعد تفسیر الحالات التي یمكّن إصلاحھا ومراجعتھا 
 (فرع ثان).بالشكل الذي ینسجم مع أحكام الدستور بدل التصریح بعد دستوریتھا مطلقا 

  التصدي كتقنیة ضروریة للحفاظ على مبدأ سمو الدستور: الفرع الأول
Confrontation as a necessary technique to preserve 

the principle of the supremacy of the constitution 
تمارس المحكمة الدستوریة آلیات الرقابة الدستوریة وفق تقنیات دأب علیھا   

فمنذ تأسیس مؤسسة المجلس الدستوري مارس  .١الاجتھاد الدستوري، كتقنیة التصدي
الأخیر اختصاصھ بالتصدي للنظر في دستوریة النصوص القانونیة التي لم یُخطر 

على أن یبقى الأمر مقرونا دائما بإجراء  (٢)بشأنھا، عند رقابتھ لنص ذي علاقة بھا، 
  الاخطار.

لذي أخذ بھ لكن بمجرد تأسیس المحكمة الدستوریة تم إلغاء تقنیة التصدي، ا
-٢٢من القانون العضوي رقم  ٠٤المجلس الدستوري كما تقدم ذكره، حیث نصت المادة 

على عدم تصدي المحكمة الدستوریة عند إخطارھا برقابة الدستوریة إلى أحكام  ١٩
 أخرى في نص آخر لم تخطر بشأنھ حتى في حالة وجود ارتباط بین النصین. 

خطار أو الإحالة وإنما ھو تقنیة تسمح والتصدي لیس إجراء من إجراءات الإ
بمباشرة المحكمة لاختصاص النظر في أحكام قانونیة لم تخطر بشأنھا تتصل بالنص 
الأصلي محل الإخطار، عندما یتضح لھا عدم دستوریتھا، لذلك فإن إعمال التصدي لا 

ریة یكون بشكل مستقل وتلقائي وإنما یقترن وجوبا بوجود إخطار في إطار رقابة دستو
وھذا لا یخل بمبدأ استقلالیة نظام الإخطار عن سلطة المحكمة الدستوریة.  ٣أحكام أخرى

وبالنتیجة فإن إسقاط التصدي سیؤدي إلى تقیید المحكمة الدستوریة عن التدخل لحمایة 
الدستور من الأحكام المنافیة لمبدأ سمو أحكامھ التي تكتشف وجودھا عند نظرھا في 

محل الإخطار، مما یدخل المحكمة في حالة إنكار العدالة دستوریة نصوص أخرى 
 الدستوریة.  

                                                        
 .٥١٣، ص٢٠٢٠. یُنْظر:محمد علي سویلم، "العوار الدستوري: دراسة مقارنة"، دار المطبوعات الجدیدة، الإسكندریة، ١
 ملغى).من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مرجع سابق( ٧. حسب نص المادة ٢
 . للتفصیل أكثر حول مفھوم وأنواع وأھداف التصدي، راجع:٣

 .٥٢٧- ٥١٣ص- محمد علي سویلم، "العوار الدستوري: دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص



  ٤٥  
 
 

  الاحتفاظ بتقنیة التحفظات التفسیریة: الفرع الثاني
The Retaining interpretive reservations technique 

أسقط المشرع تقنیة التصدي رغم أھمیتھا السالفة الذكر من النظام القانوني    
توریة، لكنھ بالمقابل لم یفصح بتاتا عن موقفھ من التحفظات المنظم للمحكمة الدس

التفسیریة، وھي تقنیة تقوم على مبدأ التفسیر الانفرادي للقاضي الدستوري لحكم من 
الأحكام القانونیة محل شبھة دستوریة، بغرض إیجاد صیغة ملائمة لھ للتطبیق تنطبق مع 

   (١)أحكام الدستور.
إعمال التحفظات التفسیریة أنھا تفتقر لأي سند  بید أن الإشكال الأساسي في

قانوني لممارستھا مع ذلك لا ینفك عمل المحكمة عن إعمالھا بشكل شبھ آلي ومستمر 
عند رقابتھا الدستوریة للأحكام والنصوص التشریعیة مما جعلھا جزءا أساسیا في 

بأي أساس أو سند من الممارسة الاعتیادیة للاجتھاد الدستوري، رغم أنھا تقنیة لا ترتبط 
 الأدوات القانونیة السابق بیانھا في ھذه الدراسة. 

ومع ذلك فإن التحفظات التفسیریة عملیة مكرسّة بعمق في الممارسة الدستوریة 
، والتي تسمح إما بالتفسیر المكمّل، أو المغیّر لأحكام ٢في العدید من الأنظمة المقارنة

الجزئیة لنص القانون للدستور شرط تقیّد المشرع التشریع من خلال التصریح بالمطابقة 
بتحفظات المحكمة الدستوریة الناجمة عن التصریح بدستوریة النصوص انطلاقا من 

 تفسیر أحكام النص المخطر بشأنھ.
وعلى ھذا الأساس یتطلب التقریر بدستوریة نص ما التزام المشرع الأخذ بالتحفظ 

یة، سواء تعلق الأمر بتحفظ تكمیلي أي تعدیل التفسیري المقدّم من المحكمة الدستور
یضیف حكما أو أحكاما جدیدة للنص الأصلي غفل المشرع عن وضعھا لحظة إعداد 

، أو ٣النص حیث یؤدي إكمالھا لمعالجة القصور التشریعي بما یتفق مع أحكام الدستور
على  تعلق الأمر بتحفظ تعدیلي یستخدم فیھ القاضي الدستوري صیاغة جدیدة تنطوي

أحكام أكثر انسجاما مع روح الدستور ونصّھ مقارنة بالصیاغة المقّدمة من المشرع في 
 النص الأصلي.

ومع الإقرار بأن التحفظات التفسیریة ذات قیمة عملیة في تجوید النص التشریعیة 
وتحسین صیاغتھا وبتحقیق غایة المشرع من سن القانون وتسھیل سبل إنفاذه، وذلك 

                                                        
 . للتفصیل أكثر حول مفھوم وأنواع التحفظات التفسیریة، راجع:١

تفسیر النصوص القانونیة"، درا النھضة العربیة، أحمد سلامة بدر، بلال أحمد سلامة بدر، " دور المحكمة الدستوریة في 
 .٨٤- ٨٠، ص.٢٠١٩القاھرة، 

 .٨١-٨٠. المرجع نفسھ، ص٢
 .٨٠. المرجع نفسھ، ص.٣
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فاء بالتصریح المجرد بعدم دستوریة القانون، فإنھا تقنیة تلامس استقلالیة مقارنة بالاكت
السلطة التشریعیة إلى حد بعید في مجال صناعة التشریع، بحكم اختصاصھا المانع في 
سن التشریع وامتلاكھا السیادة في إعداد القانون والتصویت علیھ حسب ما ینص علیھ 

برلمان مقیّدا بتحفظات وملاحظات المحكمة ، حیث یبقى ال١١٤الدستور في المادة 
 الدستوریة في إعداد النصوص القانونیة، تحت طائلة التصریح بعدم دستوریتھا.

 Conclusion -خاتمة
سمحت لنا ھذه الدراسة باستقراء وتحلیل البنیة القانونیة المنظمة لاختصاص    

دوات القانونیة ذات المحكمة الدستوریة، والتي یظھر فیھا تضخم واضح في عدد الأ
الصلة، مما نجم عنھ مساس بانسجام المنظومة القانونیة والوقوع في حالات متكررة من 

 التطابق في الأحكام وتكرار النصوص بشكل آلي في العدید من الأدوات محل الدراسة.
بالمقابل تكشف لنا الدراسة عن قصور آلیة الاخطار في بلوغ منتھى مجال  

ة لعدم وجود أي حالة من حالات النظر في دستوریة المعاھدات الرقابة الدستوری
 والتنظیمات مقارنة بالقوانین وذلك رغم توسیع مجال ممارسة الإخطار.

وأخیرا نجد المشرع قد أسقط تقنیة مھمة في نشاط المحكمة الدستوریة وھي تلك 
دي إلى حالة المتعلقة بالتصدي للنصوص غیر الدستوریة التي لم تخطر بشأنھا، مما یؤ

سكوت المحكمة عن التصریح بعدم دستوریة الأحكام رغم اكتشافھا لھا نتیجة تقییدھا 
 بوجود الإخطار. 

وفي ضوء النتائج المتوصل إلیھا نقدم بعض الملاحظات التي نراھا ضروریة  
 لتدارك القصور في النظام القانوني للمحكمة الدستوریة:

والنظام  ١٩-٢٢العضوي رقم إلغاء النصوص المكررة بین القانون - ١
 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، وجعلھا من مجال القانون العضوي فقط.

إلغاء النصوص المكررة بین النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  - ٢
الدستوریة والنظام الداخلي للمحكمة، وجعلھا من مجال النظام المحدد لقواعد عمل 

 المحكمة فقط.
والنظام  ٩٣-٢٢المكررة بین المرسوم الرئاسي رقمإلغاء النصوص  - ٣

 الداخلي للمحكمة، وجعلھا من مجال المرسوم الرئاسي فقط.
إعادة اختصاص التصدي للمحكمة الدستوریة كونھ أسھم ویسھم في  - ٤

 تطھیر المنظومة القانونیة من الاحكام غیر الدستوریة.
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ریح لتحدید وصف قانوني ص ١٩-٢٢تعدیل القانون العضوي رقم  - ٥
لتقنیة التحفظات التفسیریة مع تحدید مجال ممارستھا لتجنب المساس باختصاص 

 البرلمان في تحضیر وسن التشریع.
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